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الدورة التاسعة عشرة

إمارة الشارقة

دولة الإمارات العربية المتحدة

دَوْر المَجَامع الفقهية 

في تَرْشيد مَسيرة المصارف الإسلامية 

آلياتٌ وصِيَغٌ عَمَلية 

إعداد
الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور الحسني 
عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدّة

(
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ، ونعوذُ باللهِمنْ شرورِ أنفسِنَا ومِنْ سيِّئاتِ أعمالِنَا ، مَنْ يهدِ الله ُفلا مُضِلَّ لهُ ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ ، وأشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريْكَ لهُ ، وأشْهَدُ أنَّ سيدَنَا محمَّداً عبدُه ُورسولُهُ صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن رزق محبتهم وأتباعهم  إلى يوم الدين .

اللَّهُمَّ إنِّيْ أعوذُ بك  من فِتْنَةِ القولِ  ،  كما أعوذ بك من فِتْنَةِ العملِ ، وأسألُك السَّدادَ والإخلاصَ والقبولَ . 

طالعة البحث

الحديث في الاقتصاد الإسلامي وما يتصل به حديث جديد في شكله قديم في مضمّنه ، فلقد تكلّم علماؤنا الأقدمون عن هذا الموضوع تحت عنوان ( البيوع ) ، وقسموها إلى صنفين اثنين ؛ بيوع ربوية وبيوع غيرِ ربوية ، وأفاضوا في البحث عن الصيغ الصحيحة لهذه البيوع ، فجعلوا كل معاملة من هذه المعاملات لم تستوف شرائط الصحة إما بيعاً فاسداً أو باطلاً ، فالبيع الفاسد ما تمكّن الخلل  في وصفه ، والباطل ما تمكّن في أصله ، وكلاهما بيع ربوي ، وهذا هو اصطلاح الحنفية في تقسيم البيوع إلى باطل وفاسد ، من حيث قال الجمهور ؛ كل بيع فاسد فهو باطل ، وعلى جميع الأحوال البيوع المخالفة للشروط بيوع ربوية .

من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس قامت المصارف الإسلامية أو البنوك الإسلامية منذ زمن قريب ، فوُجِدت مصارف إسلامية على مستوى الهيئات ، ومصارف على مستوى الأفراد ، فالأُولى مثل البنك الإسلامي للتنمية في جدة ، والثانية مثل مصرف الشام بدمشق ومصرف فيصل وأمثالهما .

وهنا يأتي دور المجامع الفقهية في صياغة الفقه الإسلامي المَصْرفي صياغةً جديدةً ، وذلك للتأكد من مشروعيّة المعاملات المصرفية في المصارف الإسلامية.

ولئن صاغت المجامع الفقهية الفقه الإسلامي المصرفي صياغةً جديدةً في قراراتها القيّمة ؛ فإنه ينبغي اقتراح جهة مهيمنة تتمتع بسلطة مركزية تستطيع فرض التوجيه الصحيح على المصارف الإسلامية جميعاً ، وذلك ابتغاء الأخذ بأحدث الأساليب وأنجع السبل في استقبال أموال المتعاملين وإدارتها مع الرقابة الشرعية .

إن مسيرة المصارف الإسلامية المُظَفَّرة التي آتت أُكْلَها بحيث أضحت هي الغالبة في كثير من بلاد العالَم الإسلامي ؛ إن هذه المسيرة الرائدة تحتاج إلى ترشيد ، وهذا بالضبط دور المجامع الفقهية بعامة ومجمع الفقه الإسلامي بجدة بخاصة لأنه من أسبق هذه المجامع إن لم يكن أسبقها بإطلاق إلى ترشيد الاقتصاد الإسلامي بعامة والمصارف الإسلامية بخاصة ، وهو ولله الحمد ما يقوم عليه مجمعنا هذا المجمع الفقهي الرائد العتيد . أما بعد ؛ 

فهذا إنما هو محضُ اجتهاد ، فما كان منه صواباً فمن الله وله الحمد والمنة ، وما كان غير ذلك فمني وأستغفر الله وأستقيله ، وأرجو أن أكون قد وُفِّقت لرفد هذه المسيرة المباركة المظفَّرة في خدمة الفقه الإسلامي المصرفي الناشئ الذي هو اليوم الحاجة اليومية للناس ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدّة

خُطَّةُ البَحْث

· المدخل إلى البحث :

 المطلب الأول : النصوص القرآنية .
 المطلب الثاني: النصوص النبوية :
 المطلب الثالث : التعريف اللغوي والاصطلاحي .

· الباب الأول : بناء المصارف الإسلامية  :

 المبحث الأول : هيكلية المصارف الإسلامية .
 المبحث الثاني : تعريف المصرف الإسلامي.

 المبحث الثالث : قيمة المصارف الإسلامية.
 المبحث الرابع : خصائص المصارف الإسلامية.
  المبحث الخامسلشامليأي على دورات تشمل  فصل أنواع  علاقات المجاز / ص281 قا ط الخاص وأحكاماً أصلية تترتب على انعقادها كالبيع والإجارة والشركة و : أهداف المصارف الإسلامية.

· الباب الثاني : حاجة المصارف الإسلامية إلى ترشيد :

 المبحث الأول : اعتماد هيئة مصرفية شرعية . 

 المبحث الثاني : أنشطة المصرف بصيغة قانونية .
 المبحث الثالث : بين البنك المركزي والكفاءة الشرعية .

 المبحث الرابع : دورات تثقيفية للعاملين في البنوك الإسلامية .
· الباب الثالث :الرقابة المصرفية:

 المبحث الأول : المجامع الفقهية.

· المطلب الأول : المجامع الفقهية في العالم الإسلامي.
· المطلب الثاني : مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي.

· المطلب الثالث : مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي.

 المبحث الثاني : مكانة الرقابة الشرعية وضرورتها .

· المطلب الأول : أسباب ضرورة الرقابة الشرعية.
· المطلب الثاني : دور المجامع الفقهية في ترشيد المصارف الإسلامية.

 المبحث الثالث : مفهوم الرقابة المصرفية.

 المبحث الرابع : الأُسس العامة للرقابة المصرفية في المصارف الإسلامية.

· الباب الرابع : عوامل نجاح المصارف الإسلامية.

 المبحث الأول : العامل الأول : الرقابة الشرعية الصارمة .

 المبحث الثاني : العامل الثاني : وسائل النجاح المصرفي الإسلامي.  
· خاتمة البحث 

· المصادر 
المدخل إلى البحث

المطلب الأول 

النصوص القرآنية 


قال تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(  ( سورة البقرة :275)

 قال تعالى : (  يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَــــا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( ( سورة البقرة :276) 

 
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنـــــُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ( سورة البقرة :278 )


قال تعالى :  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ( سورة آل عمران :130)

 
قال تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ              وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) ( ( سورة النساء ) 

المطلب الثاني 

النصوص النبوية 

 عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : (( أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ )) (
) .
 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ )) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : (( الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ)) (
).

 وعن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : (( لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ )) (
).

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا ؟! فَقَالَ مَرْوَانُ  :مَا فَعَلْتُ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى .قَالَ : فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ (
).
 وعن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ : (( مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا !!)) فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ         مِنْ هَذَا . فَقَالَ رَسُـــــولُ اللَّهِ : ((هَذَا الرِّبَـــــا ؛ فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشـــْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا )) (
).
 وعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول : (( الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى )) . فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا !! . فَقَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ ! . فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ )) (
).
المطلب الثالث

التعريف اللغوي والاصطلاحي

البند الأول : التعريف اللغوي

 البُنْكُ: الأصلُ، وهو معرّب. يقال: هؤلاءِ قوم من بُنْكِ الأرض.

 قال ابن دريد: البُنْكُ من هذا الطِيبِ عربيٌّ(
)
البُنْكُ، بالضم أصْلُ الشيءِ، أو خالِصُهُ(
).

البنك: مصرف المال...Bank البنكنوت: الأوراق المالية = النقد الورقيّ (
)..


المصرف: بفتح فسكون فكسر جمع مصارف.


وصرف الدراهم: باعها بدراهم أو دنانير.

* الجهات التي تصرف فيها الأشياء، ومنه مصارف الزكاة: المستحقون لها.

* مصرف المياه: القناة التي تخرج منها المياه...Drain
 *المصرف المكان الذي يتم فيه مبادلة العملة، وبه سمي البنك مصرفاً...Bank(
).

البند الثاني : التعريف الاصطلاحي: 

والصرف اصطلاحا: اسم لبيع الذهب والفضة والتبر المضروب والمصوغ وكذا بيع الجنس بخلاف الجنس(
) .

وقال الإمام الكاساني ؛ الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر(
) . 

سواء كانا مضروبين، أو كان أحدهما مضروباً، أو لم يكونا كذلك.


والمصرف: الانصراف ومكان الصرف.


(ج) مصارف.

الباب الأول

بناء المصارف الإسلامية


المبحث الأول

هيكلية  المصارف الإسلامية

تعود جذور الخدمات المصرفية الإسلامية التي تتمحور حول قَبول الودائع ورفض الربا إلى أيام الرسول صلّى الله عليه وسلم .

 ففي ذلك الوقت ، كان الناس يودعون. 

لكن الخدمات المصرفية الإسلامية بصورتها الحالية بدأت بالظهور في القرن الماضي ، عندما عملت عمدت دول إسلامية إلى وضع الفكرة موضع التنفيذ . . .

حيث بدأت بعض أشكال الخدمات المصرفية الإسلامية بالظهور في القرن الماضي، لكنها واجهت عدداً من المشكلات من جهة الالتزام الكلي بأسس الشريعة الإسلامية. 

وخلال الفترة ذاتها ، بدأ العمل على تطوير أسس المحاسبة الإسلامية ، التي تعد أداة حيوية ورئيسة لنجاح المصارف الإسلامية ، وتم في العام 1973م عقد أول اجتماع لمؤتمر منظمة العالم الإسلامي في جدة وتقرر فيه إيقاف العمل بمعدلات الفائدة المحدّدة وابتكار أنظمة مالية جديدة ترتكز على الشريعة الإسلامية . 

وفي عام 1975م تم تأسيس بنك دبي الإسلامي أول مصرف إسلامي متكامل، ومنذ ذلك الوقت ، ظهر العديد من المؤسسات المالية الأخرى التي ترتكز على مبدأ مشاركة الربح والخسارة. 

ارتكز النموذج النظري الأول للخدمات المصرفية الإسلامية على مبدأ المضاربة متعددة الأطراف، عبر اعتماد مبدأ مشاركة الربح والخسارة بدلاً من مبدأ الفائدة على الودائع والقروض. 

ويمكن للمصارف الإسلامية أن تكون وسيطاً مالياً مثل المصارف التجارية التقليدية ؛ لكن مع إلغاء مبدأ الفائدة من جميع المعاملات والاعتماد على الشراكة الحقيقة ومبدأ مشاركة الأرباح والخسائر. 

وخلال القرن الماضي ، لاقت الخدمات والنشاطات المالية الإسلامية اهتماماً واسعاً حيث بدأت العديد من الجامعات والمعاهد بتدريس أسس الخدمات المصرفية الإسلامية وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث .

وقد تم لاحقاً تطوير الأسس الأوليّة وتنقيتها وصقلها حيث شهد مجال الودائع وضع أسس محدّدة للتعامل مع الحسابات وعمليات التمويل ورؤوس الأموال والبيانات المالية، وذلك ارتكازاً على مبادئ الإجارة والمرابحة ، كما تم خلال هذه الفترة تطوير التقنيات الخاصة لإطلاق المنتجات المالية وفقاً للشريعة الإسلامية، وشمل هذا الأمر اختيار شركات ومؤسسات يمكن التعامل بأسهمها لكونها تتفق مع مبادئ الشريعة. 

واليوم ؛ أصبحت المصارف الإسلامية تشكل منافسة قوية في جميع مجالات العمل المصرفي بعد أن محت الصورة التي لازمتها بأنها فقط للمتعاملين المسلمين فقط وتهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الإنسانية حيث أصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية تتمتع بمستوى عال من التقدير وتُعَدُّ بديلاً عادلاً ومنصفاً وهي تجذب المزيد من المتعاملين غير المسلمين، يحفزهم على ذلك تميّز النظام المصرفي الإسلامي.

إن بناء المصارف الإسلامية جاء تلبية الحاجات المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيداً عن شبهة الربا وشبهاته .

وجاء بناء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975م وهو بنك دبي الإسلامي , حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ثم توالى بعد ذلك بناء المصارف الإسلامية في العالم  .

المبحث الثاني
 تعريف المصرف الإسلامي

المصرف إن التعريف الشائع للمصرف الإسلامي أنه مؤسسة مصرفية لا تتعامل           بالفائدة (( الربا )) أخذاً وعطاءً(
) .

والمصرف الإسلامي : [هو المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية , من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة , ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة].

وفي التعرف على أهداف المصارف الإسلامية ينبغي أن نشير إلى أن الأهداف تنبع               من مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع , فالمشكلة تعبر عن حاجة أو رغبة قائمة بحيث تكون الحاجة هي الهدف, والتوصل لأسلوب إشباع هذه الحاجة هو حل المشكلة , ومن أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بحفظ أمواله واستثمارها, بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيدا عن شبهة الربا.

وبانتشار المصارف الإسلامية نكون قد أوجدنا الحل الأمثل لهذه المشكلة وغيرها .

المبحث الثالث
قيمة المصارف الإسلامية

أوجدت المصارف الإسلامية نوعا من التعامل المصرفي لم يكن موجوداً قبل ذلك في القطاع المصرفي .

فقد أدخلت المصارف الإسلامية أسُساً للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل, بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ المديونية(المدين/الدائن) وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل.كما أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار الإسلامية ( المرابحة / المشاركة / المضاربة / الاستصناع / التأجير /. . . إلخ . ).

وترجع قيمة وجود المصارف الإسلامية إلى ما يلي :

1) رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيداً عن استخدام         أسعار الفائدة .

2) تطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية.

3) التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي العالمي.

المبحث الرابع 

خصائص المصارف الإسلامية

تتميز المصارف الإسلامية بالعديد من الخصائص عن المصارف الربوية من أبرزها:
1) تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية .
2) تطبيق أسلوب المشاركة في الربح و الخسارة في المعاملات .
3) الالتزام بالخصائص (التنموية , الاستثمارية , الإيجابية ) في معاملاتها الاستثمارية والمصرفية .
4) تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم على المشاركة .
5) تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي .
6) كما تتميز المصارف الإسلامية بتقديم مجموعة من الأنشطة لا تقدمها المصارف الربوية وهي :

1 - نشاط القرض الحسن .

2 - نشاط صندوق الزكاة .

3 - الأنشطة الثقافية المصرفية .
المبحث الخامس

أهداف المصارف الإسلامية

( تقديم الخِدمات المصرفية والاستثمارية ضمن أحكام الشريعة الإسلامية ) وفي سبيل تحقيق الأهداف المصرفية الإسلامية هناك العديد من الأهداف :

أولاً : الأهداف المالية :

انطلاقاً من أن المصرف الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية عملاً بمبدأ المشاركة , فإن لها العديد من الأهداف المالية التي تعكس مدى نجاحها في أداء هذا الدور ضمن أحكام الشريعة الإسلامية , وهذه الأهداف هي :

1- جذب الودائع وتنميتها :

 يعد هذا الهدف من أبرز أهداف المصارف الإسلامية حيث يمثل الشق الأول في عملية الوساطة المالية .

وترجع مكانة هذا الهدف إلى أنه يعد تطبيقاً عملياً للأمر الإلهي وأحكام الشريعة الغراء بعدم تعطيل الأموال واستثمارها بما يعود بالأرباح على المجتمع الإسلامي وأفراده , وتعد الودائع المصدر الرئيس لمصادر الأموال في المصرف الإسلامي سواء أكانت في صورة ودائع استثمار بنوعيها ؛ المطلقة – والمقيدة . . . أم ودائع تحت الطلب ؛ الحسابات الجارية  ،  ودائع ادخار وهي مزيج        من الحسابات الجارية وودائع الاستثمار .

2- استثمار الأموال :

يمثل استثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية , وهو الهدف الأساس للمصارف الإسلامية ، حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل في المصارف الإسلامية والمصدر الرئيس لتحقيق الأرباح سواء للمودعين أو المساهمين , وتوجد العديد من صيغ الاستثمار الشرعية التي يمكن استخدامها لتحقيق التنمية الاقتصادية . 

3- تحقيق الأرباح :

الأرباح هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف الإسلامي , وهي نتاج عملية الاستثمارات والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة على المودعين وعلى المسهمين, يضاف إلى هذا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لأسهم المساهمين .

والمصرف الإسلامي مؤسسة مالية إسلامية يُعَدُّ هدف تحقيق الأرباح من أهدافه الرئيسة , وذلك حتى يستطيع المنافسة والاستمرار في السوق المصرفية , وليكون دليلاً على نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

ثانياً : أهداف خاصة بالمتعاملين :

 للمتعاملين مع المصرف الإسلامي أهدافاً متعددة يجب أن يحرص المصرف الإسلامي على تحقيقها وهي على النحو الآتي : 

 1- تقديم الخدمات المصرفية : 

يقوم نجاح المصرف الإسلامي على تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية للمتعاملين , وقدرته على جذب العديد منهم , وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ويُعَدُّ ذلك نجاحا للمصارف الإسلامية وهدفاً رئيساً لإدارتها .

 2- توفير التمويل للمستثمرين :

 يقوم المصرف الإسلامي باستثمار أمواله المودعة لديه من خلال أفضل قنوات الاستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين , أو عن طريق استثمار هذه الأموال من خلال شركات تابعة متخصصة , أو القيام باستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق المحلية , والإقليمية والدولية.

 3- توفير الأمان للمودعين :

من أبرز عوامل نجاح المصارف مدى ثقة المودعين بالمصرف , ومن أعظم عوامل الثقة          في المصارف .

1- توفر سيولة نقدية دائمة لمواجهة احتمالات سحب ودائع العملاء خصوصا الودائع تحت الطلب دون الحاجة إلى تسييل أصول ثابتة ، وتستخدم السيولة النقدية في المصارف للوفاء باحتياجات سحب الودائع الجارية من جهة واحتياجات المصرف من المصروفات التشغيلية .

2- توفير التمويل اللازم للمستثمرين من جهة أخرى.

ثالثاً : أهــداف داخلية :

للمصارف الإسلامية العديد من الأهداف الداخلية التي تسعى إلى تحقيقها منها:

1- تنمية الموارد البشرية :

تعد الموارد البشرية العنصر الرئيس لعملية تحقيق الأرباح في المصارف بصفة عامة ,            حيث أن الأموال لا تدر عائدا بنفسها دون استثمار , وحتى يحقق المصرفُ الإسلامي ذلك لابد من توافر العنصر البشري القادر علي استثمار هذه الأموال , ولابد أن تتوفر لديه الخبرة المصرفية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل علي تنمية مهارات أداء العنصر البشري بالمصارف الإسلامية عن طريق التدريب للوصول إلى أفضل مستوى في العمل .

2- تحقيق معدل النمو :

تهدف المؤسسات بعامة إلى الاستمرار ،وبخاصة المصارف حيث تمثل عماد الاقتصاد لأي دولة, وحتى تستمر المصارف الإسلامية في السوق المصرفية لابد أن تضع في اعتبارها تحقيق معدل النمو , ليمكنها الاستمرار والمنافسة في الأسواق المصرفية .

3-انتشار المصارف جغرافياً واجتماعياً :

حتى تستطيع المصارف الإسلامية تحقيق أهدافها السابقة بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية والاستثمارية للمتعاملين , لابد من انتشارها , بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع , وتوفر لجمهور المتعاملين الخدمات المصرفية في أقرب الأماكن لهم , ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال الانتشار الجغرافي في المجتمعات.

رابعاً: أهداف تنموية :

تشتد المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية في اجتذاب العملاء سواء أكانوا أصحاب الودائع ؛ الاستثمارية أم المستثمرين ، وهي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم العديد من التسهيلات  إلى تحسين مستوي أداء الخدمة المصرفية والاستثمارية المقدمة لهم , ولكي تستطيع المصارف الإسلامية أن تحافظ علي وجودها بكفاءة وفعالية في السوق المصرفية لابد لها من مواكبة التطور المصرفي وذلك عن طريق تحقيق ما يلي :

1 - تطوير صيغ التمويل : 

لا بد للمصرف الإسلامي من منافسة المصارف الربوية في اجتذاب المستثمرين ولابد أن يوفر لهم التمويل اللازم لمشاريعهم المختلفة , ولذلك كان على المصرف أن يسعى لإيجاد الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي يتمكن من خلالها من تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2- تطوير الخدمات المصرفية :

يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجالات المهمة للتطوير في القطاع المصرفي.

 والمصرف الإسلامي يعمل على ابتكار خدمات مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

ويجب على المصرف الإسلامي ألا تقتصر أنشطته على ذلك , بل ينبغي عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها المصارف الربوية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
إنَّ قطاع المصارف الإسلامية يقوم بعمله دون صعوبات في خضم هذه الأزمة المالية وإذا نظرنا إلى تأثيرات الأزمة المالية السلبية على المصارف نلاحظ أنها ضئيلة بالمقارنة مع سائر البنوك الربوية في الوقت الذي تتوالى فيه ضربات الأزمة المالية بشدة على الآخرين استطاعت المصارف الإسلامية زيادة رؤوس أموالها واستقطاب المزيد من الزبائن بالرغم من القيود المفروضة عليها فقد زاد عدد المصارف الإسلامية لأن النظام المصرفي الإسلامي قائم على العدل في المعاملات المصرفية وهو الأصل وإن وجد غير ذلك فهو الاستثناء وليس الأصل ونحن نفترض أن المعاملات المصرفية للبنوك الإسلامية تتطابق مع الأرقام الواقعية العملية.

الباب الثاني

حاجة المصارف الإسلامية إلى ترشيد

تمهيد :

إنّ حاجة المصارف الإسلامية في مسيرتها إلى ترشيدٍ بالمعنى الذي كان فقهاؤنا يقولون عنه : ( ضبط ) (
) والعمدة فيها الاستقراء(
)، فالمصارف الإسلامية بدون هذا الضبط تبقى واقعة بين الإفراط والتفريط فيأتي الضبط أو الترشيد ليضبط مسيرة هذه المصارف حتى يُنتفع منها باعتبارها مصارف ملتزمة بالإسلام وبالفقه الإسلامي .

المبحث الأول 

اعتماد هيئة مصرفية شرعية

ترشيد المصرف :

يجب على المصارف أن تضم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من العلماء المتخصصين في الشريعة الإسلامية و الملمين بالنظم الاقتصادية والقانونية والمصرفية بعامة ، ويتم تعيين الهيئة من قبل الهيئة العامة للمصرف فهي أعلى من مجلس الإدارة ، ومهمة الهيئة استحداث صيغ استثمارية وتمويلية شرعية ، إلى صياغة ومراجعة عقود تلك الصيغ والإفتاء في كل ما تعرضه عليها الإدارة من قضايا العمل   ومستجداته ، يرفعه إليها المراقب الشرعي من استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالأداء التنفيذي لشرعية التعامل المصرفي ، وتعمل الهيئة على التأكد من أن أعمال البنك تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وطبقاً للفتاوى الصادرة عنها ، ومن ثم اعتمادها ورقة عمل دائم .

المبحث الثاني

 بين البنك المركزي والشريعة الإسلامية

دراسة مقارنة

تحمل البنوك الإسلامية فرادة وتجديداً في مستوى التعاملات المالية ، ولعل الاجتهاد البنكي الإسلامي يُعَدُّ من أبرز المستجدات التي شهدها المشهد المالي العالمي في القرن الأخير، حيث تمثل إدخال تقنيات استثمار جديدة وتعامل بديل للمطروح عالمياً منذ مثلت الفائدة ولا تزال عصب الاقتصاد العالمي، فكانت عناصر المضاربة والمشاركة والمرابحة وما يتبعها من وسائل متطورة إفرازاً فريداً لتنظير جديد يعتمد الإسلام مرجعيةً أساسية في بناء سوق المعاملات على أساس استبعاد عنصر الفائدة والربا ألبتة.

ومثلت خصائص استبعاد الفائدة وتبني التعامل على أساس المشاركة في الربح والخسارة قضية شائكة بين البنك المركزي والبنوك الجديدة وكيفية مراقبتها والتزامها بمقرراته وقوانينه، وكيفية التعامل معها بما أنها ترفض التعامل الربوي، وكان مما وجب إدخاله هو سن قوانين خاصة بها. فهل ستكون الرقابة مباشرة من البنك المركزي كما هو الحال مع البنوك الربوية أم يحملها عنصر خارجي كإعطاء هذه الوظيفة إلى الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية أو إلى البنك الإسلامي للتنمية ؟

ولعل العامل السيادي سيسهم بشكل قاطع في هذه المسألة وستطرح قضايا السيادة بشكل حاسم، ولذلك يمكن أن يحمل البنك المركزي على عاتقه مهمة الرقابة على البنوك الإسلامية، بخاصة إذا توسع عددها وأصبحت رقما مهما داخل الجهاز البنكي.

وبما أن تعامل البنك المركزي مع البنوك الربوية عبر السياسة النقدية يخضع في جانبه المهم        إلى عامل الفائدة، وبما أن البنوك الإسلامية لا تخضع لها فإن تجاوز هذه الإشكالية يتم غالبا وبكثير       من الحذر عبر تحديدات مباشرة وتوجيهات مثل تحديد نسبة رأس مال البنك الإسلامي إلى الودائع، وتحديد القطاعات الأولية للاستثمار، وتحديد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ، وتحديد نسبة الربح في تقنيات المرابحة والبيوع والإجارة كذلك. 

فالممارسة المصرفية الإسلامية تعتمد ثلاثة أبعاد:

1- معرفة مزدوجة لمتطلبات العمل البنكي في مفهومه السائد وتقنياته.
2- معرفة الوسائل والتقنيات التي أفرزتها النظرية المصرفية الإسلامية .
3- ووجود لجنة مراقبة شرعية دائمة للعمليات البنكية التي يعتمدها البنك في معاملاته .

المبحث الرابع

دورات تثقيفية للعاملين في البنوك الإسلامية 

اعتمدت المصارف الإسلامية في أول نشأتها على خريجي كليات الحقوق والاقتصاد والمحاسبة ، بل أخذت على عاتقها إعداد الكوادر الرائدة في المجال المصرفي الإسلامي ، منها ( المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ) في البنك الإسلامي للتنمية بجدة(
).

وتقيم المصارف الإسلامية الندوات والمؤتمرات وتشارك بها وتساهم بإيفاد الطلاب المتخصصين من موظفيها للحصول على الشهادات المعمقة .

وتشتمل على دورات تثقيفية للعاملين في المصرف وهذه الدورات تشمل ما يلي : 

1- التمويل بأشكاله وضروبه؛ فمنه : 

1- التمويل بالمشاركة .

2- التمويل بالمرابحة 
3- التمويل بالمشاركة المتناقصة 
4- التمويل بالمضاربة
2- صيغ بيوع خاصة ؛ فمن ذلك : 

1- صيغة عقد الاستصناع عند من يقول به .

2- صيغة عقد السلم بالاتفاق .
ج- التقييم بصنوفه ؛ فمنه : 

1- تقييم الإنتاجية .

2- تقيم الأداء المؤسسي في المصارف الإسلامية.

د- قضايا المصارف الإسلامية المعاصرة والمؤسسات المالية الإسلامية :

1- التسويق .

2- التمويل التأجيري .

3- صيغ التمويل والاستثمار .

4- أساس بناء المحافظ الاستثمارية وإدارتها .

5- إدارة الموجودات والمطلوبات .

6- تداول الأوراق الاستثمارية الإسلامية في أسواق رأس المال .

7- تحليل مخاطر الاستثمار فيها .

8- تحليل وإدارة مخاطرها .

9- إدارة السيولة فيها .

10- المفاهيم الأساسية للاقتصاد الإسلامي .

11- أصول التنظيم فيها .

12- إدارة الموارد البشرية من منظور إسلامي .

13- أصول التخطيط الاستراتيجي المركزي فيها . 

14- الدور الاقتصادي والاجتماعي للعمل المصرفي الإسلامي .

15- معايير المحاسبة فيها .

16- المحاسبة المالية فيها .

17- التدقيق والرقابة الشرعية فيها .

18- ضمانات المصرفية الإسلامية .

19- دراسة الجدوى الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية .

20- معايير احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية .

21- أوجه التشابه والاختلاف بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية .

الباب الثالث

الرقابة المَصْرِفية

المبحث الأول

المجامع الفقهية

المطلب الأول 
 المجامع الفقهية في العالم الإسلامي
إنّ المجامع الفقهية المتعددة المنتشرة في كل أصقاع العالم الإسلامي والقائمين عليها من الفقهاء الجامعين بين الفقه وأصوله وبين الدراسات الاقتصادية الإسلامية الحديثة ، وعلى رأسها مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ثم مجمع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ومن بعدهما سائر المجامع الفقهية الأخرى ؛ إنّ هذه المجامع الفقهية صاغت الفقه الإسلامي المصرفي صياغةً جديدةً حتى كاد أن يكون عِلماً قائماً برأسه اسمه ( الاقتصاد الإسلامي ) .
المطلب الثاني
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


سبق أن قلنا إنَّ القرارات المجْمَعيَّة هي اجتهادُ الجماعة في هذا العصر يجب على الأمة الإسلاميَّة أخذُها بعين الاعتبار وعدُّها مَظِنةَ حُكم الله في هذه الواقعة طبقاً للتعاليم الإسلاميَّة الراشدة . 

ودونك نموذجاً من قرارات مَجْمَع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المُتَّخَذ  بالإجماع : 

( قرار مَجْمَع الفقه الإسلامي بِجُدَّة المُتَّخَذ بالإجماع بشأن التأمين ) 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه . 

قرار رقم 2

بشأن التأمين وإعادة التأمين

إن مَجْمَع الفقه الإسلامي المُنبثِق عن منظَّمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406 هـ/ 22-28 ديسمبر 1985م . 

بعد أن تابع العُروض المقدَّمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين . 

وبعد أن ناقش الدراسات المقدَّمة . 

وبعد أن تَعَمَّق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمبادئ التي يقوم عليها ، والغايات التي يهدف إليها . 

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن . 
قَرَّر؛

1- أنَّ عقد التأمين التجاري ذا القِسْط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقدٌ فيه غَرَرٌ كبير مفسد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعاً . 

2- أنَّ العقدَ البديل الذي يَحْتَرِم أصول التعامل الإسلامي هو عقدُ التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني . 

3- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة . . ) والله أعلم .

المطلب الثالث
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي
وهذا مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي دعا إلى تأكيد دور المجامع الفقهية ، والهيئات العلمية المستقلة ، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية ؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصاد الإسلامي ، وإيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية ، مستقلة  عن المصارف التجارية ، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين ، لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية ، والتأكد من أعمالها وفق الشرع الإسلامي .

نموذج من قرارات مجمع رابطة العالم الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي المعاصر )
 ( الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه.

 أما بعد:

فإن مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة ، في الفترة من 19-23/10/1424هـ الذي                       يوافقه: 13-17/12/2003م ، قد نظر في موضوع : ( التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر) .

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو : قيـام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه  في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية :

1 - 
أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

2 - 
أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

3 - 
أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل . وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا  ي المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.

ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة ، امتثالاً لأمر الله تعالى . كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا ، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول) (
) .

المبحث الثاني

ضرورة  الرقابة الشرعية

المطلب الأول 
 أسباب ضرورة الرقابة الشرعية

إن الرقابة الشرعية ذات ضرورة بالغة للمصارف الإسلامية لأكثر من سبب ، من أبرزها :

1) أن الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية هو البديل الشرعي للمصارف الربوية والرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية ؛ لتراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وموافقة معاملاتها للأحكام الشرعية.

2) عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قِبَل أغلب العاملين في المصارف الإسلامية.

3) كثرة الصور المستجدة وأنواع مستحدثة من المعاملات التجارية والحسابات بأنواعها ، والتجارة الإلكترونية التي لا تكاد توجد لها أحكام في المصادر الفقهية الأصلية.

4) العاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية ؛ لأنهم دائماً بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم .

5) أن وجود الرقابة الشرعية على المصرف فعلياً يُعطي المصرف الصبغة الشرعية الحق ، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحاً لدى جمهور المتعاملين مع المصرف.

6) ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية وقوانين إنشائها         على أنها تعمل وفقاً لأحكام الشريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك .

7) أن المصارف الإسلامية حديثة النشأة نسبياً ، وأن العاملين الذين لديهم خبرات في العمل المصرفي الإسلامي قليلون غالباً ، ونحن نجد أن كثيراً من موظفي المصارف الإسلامية جيء بهم من البنوك غير الإسلامية ، ومن ثَمَّ فإنهم تعودوا على أساليب العمل المصرفين التي لا تنسجم  مع الأحكام الشرعية ، ومن جانب آخر فهناك عدد آخر من الموظفين لا خبرة سابقة لديهم في الشقين المصرفي والشرعي .
8) ومن هذه المشكلات تعدد الفتاوى لهيئات الفتوى في المسألة الواحدة .
9) لهذا كله كانت الحاجة الماسة إلى تنوير الرأي العام المسلم بالمسائل المصرفية والاقتصادية من وجهة النظر الشرعية من أجل إغلاق الباب أمام الشائعات حول شرعية الأعمال المصرفية ، ويمكن أن يتم هذا عن طريق نشر وإصدار الكتب والنشرات .
المطلب الثاني
دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية
1) إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معاملات المصرف.

2) المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العمليات الاستثمارية للمصارف الإسلامية وإبداء الملاحظات ومتابعة تصحيحها أولاً بأول .

3) إبداء حكم المجامع الفقهية على المشروعات الاستثمارية قبل بدء التنفيذ .

4) تقديم المشورة الشرعية إلى المصرف في أي أمر من أمور المعاملات المصرفية .

5) التوجيه والتقييم لأي خطأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفاً عن أهدافه    وغاياته .

6) مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي مثلاً ، وفي ضوء هذه المراجعة تقدم تقريراً دورياً تبدي فيه رأيها في المعاملات التي أجراها المصرف ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة عن الهيئة والتوجيهات والإرشادات .

7) التوصيات والإرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات والأخطاء .

المبحث الثالث

مفهوم الرقابة المصرفية

أولاً ـ التعريف بالرقابة المصرفية في الفقه الاقتصادي الإسلامي:

برز بأخرةٍ العديد من التحديات التي واجهت القطاع المصرفي كتزايد الأخطار المصرفية الناتجة عن عمليات تبييض الأموال والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى الثورة التقنية وتحديث وسائل الاتصال التي اختصرت زمن إعداد الدراسات المصرفية ، وزيادة الرقابة الدولية على أعمال المصارف.

ولمواجهة تلك التحديات كان من الضروري تطوير مفهوم الرقابة المصرفية للتمكن إلى أقصى حد ممكن من ضبط المخاطر المتنوعة الناتجة عن تطور الأنشطة المصرفية بشكل عام، ففي مرحلة أولى اقتصر المفهوم التقليدي للرقابة المصرفية على رقابة وضع المصرف في لحظة زمنية معينة من خلال دراسة القوائم المالية للمصارف سواءٌ أكان ذلك من خلال الرقابة الميدانية ، أم من خلال الرقابة المكتبية On-Site، والتحقق من مدى التزام تلك المصارف بالضوابط الرقابية وسلامة نظامها المحاسبي ورقابتها الداخلية، وفي مرحلة ثانية انتقل مفهوم الرقابة المصرفية للوقوف على التغيرات الحاصلة في الأوضاع المالية للمصارف، وذلك لكشف التدهور الحاصل فيها في وقت مبكر، ولم يتوقف مفهوم الرقابة المصرفية عند هذه المرحلة فحسب ، وذلك نظراً لتطور الأنشطة المصرفية المختلفة وتزايد المخاطر الناجمة عنها الأمر الذي أدى إلى تطور مفهوم الرقابة المصرفية ليشمل مفهوماً أوسع وهو نظام رقابة المخاطر التي تعتبر بمثابة تطوير لأهداف الرقابة الميدانية، وفي سبيل ذلك حاولت عدة جهات رقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها ما يلي :

1- أولاً : محاولة تطوير نظم الرقابة باستخدام نظم التقييم : Supervisory Bank Rating System :
 يتم وفق هذا النظام تقييم المصارف وفقاً للمؤشرات الناتجة عن عملية الفحص الميداني ويطلق عليها CAMELS وهي التي تعكس أداء المصرف في ست مناطق رئيسة:

أ. 
كفاية رأس المال Capital Adequacy

ب. 
جودة الأصول Asset Quality 

ج. 
الإدارة Management

ء. 
الأرباح Earnings

هـ. 
السيولة Liquidity

و. 
تحليل الحساسية لمخاطر السوق Sensitivity Analysis For Market Risks 

2- ثانياً : استخدام نظام لتقييم المخاطر في البنوك : 

يتم وفق هذا النظام تقييم المخاطر التي تتعرض لها المصارف أولاً بأوّل، ويعتمد في ذلك بشكل أساساً تحديد مختلف أوجه النشاط التي يحتمل أن تعرضها للمخاطر والعمل على قياسها.

أ- الأساس الأول : يتضمن طريقة مستحدثة لحساب رأس المال المرجح بالمخاطر واللازم لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الائتمان وغيرها من المخاطر التي تواجهها المصارف.

ب- الأساس الثاني : هو ضمان أن يكون لدى المصرف أو غيره من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية آلية للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الاقتصادي، وذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك.

ج - الأساس الثالث: فيتطلب من كل بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالها ومدى تعرضها للأخطار والطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر.
فهذا النظام إذاً مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تسير عليها أو تتخذها السلطات النقدية والبنوك المركزية بهدف الحفاظ على سلامة المراكز المالية للمصارف توصلاً إلى تكوين جهاز مصرفي سليم وقادر يسهم في التنمية الاقتصادية، ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين.

والرقابة المصرفية حينئذٍ هي مجموعة الإجراءات التي تنجز من خلالها عمليات الفحص والإشراف والتدقيق والمتابعة من أجل إعداد الخطط قبل التنفيذ ومن ثم أثناء التنفيذ وبعده من خلال قياس وتقييم الأداء الفعلي وتحليله ومقارنته بالخطط أو بالمعايير أو بأية وسيلة لتقييم الأداء، وذلك في سبيل اكتشاف الانحرافات ومعالجتها وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء .

إن عملية الرقابة المصرفية على نشاط القطاع المصرفي ضرورية جداً وجديرة بالاهتمام والملاحظة، وذلك للحفاظ على حسن تطبيق الأنظمة التي يخضع لها وإنجاز الوظائف التي تقع على عاتقه والتأكد من تحقيقه للأهداف المرسومة له. 


وتكمن أهمية الرقابة المصرفية في مجموعة من النقاط أبرزها:

1. الحرص على حقوق المودعين وإمكان تسديد الالتزامات بمواعيدها. 

2. العمل على توجيه الاستثمارات التي تقوم بها المصارف .
3. تعد الرقابة المصرفية مهمة نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به في قدرته على التأثير في القوة الشرائية.
4. إمكانية الوقوف على نوعية موجودات المصرف وتقييمها ومعرفة درجة المخاطر التي تتحملها، وبخاصّة القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة، ومن ثم محاولة الحد من هذه المخاطر.

5- تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقاً للشريعة السمحة.

6- توجيه السياسة النقدية بما يخدم أهداف البنك الإسلامي .

3- ثالثاً : تحديد المخاطر المصرفية :

يرتبط بالنشاط المصرفي مجموعة من المخاطر التي يترتب على المراقبين المصرفيين فهمها والتأكد بأن تلك المصارف تقوم بإدارتها وقياسها بشكل كاف، وتتجسد المخاطر الرئيسة التي تواجه المصارف بما يلي: 
1) مخاطر الائتمان الشرعي:
                                              
يعد التوسع في منح الائتمان الشرعي النشاط الرئيس لمعظم المصارف الإسلامية ، وهذا يتطلب منها الانتباه إلى المقدرة الائتمانية للمقترضين عند منحهم الائتمان ، إذ من المحتمل أن تتغير تلك المقدرة وتنخفض بعد فترة زمنية معينة نتيجة لعوامل مختلفة ثم لعدم قدرتهم على السداد ، وتعد مخاطر الائتمان الشرعي أو (مخاطر فشل العميل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المصرف) من أبرز المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية ، بالإضافة إلى مخاطر التركز الائتماني التي تنشأ بسبب تركز تعامل المصرف مع عميل واحد أو مجموعة محددة من العملاء أو نتيجة الاهتمام بصناعات محددة أو قطاعات اقتصادية أو أقاليم جغرافية أو مجموعة من الأنشطة ذات الحساسية لعوامل اقتصادية واحدة .

2) مخاطر الدول والتحويل: 

الإقراض الدولي يتضمن مخاطر دولية تتعلق بالأحوال الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للبلد الأصلي للمقترض وتتضح هذه المخاطر أكثر عند إقراض حكومات أجنبية ، إذ تكون هذه القروض غير مضمونة عادةً، أما مخاطر التحويل فتنشأ عندما يكون التزام المقترض المالي غير محرر بالعملة المحلية ولا يمكن تحويله بغض النظر عن وضعه المالي الخاص.

3) مخاطر السوق: 


تواجه المصارف خطر خسارة جزء من أصولها نتيجة لتحركات الأسعار في السوق بالرغم مما تقدمه المعايير المحاسبية القائمة من شفافية وتحديد لهذه المخاطر في الأنشطة المصرفية المختلفة، وتزداد هذه المخاطر عندما تتبنى المصارف مراكز مفتوحة لعملائها خلال فترات عدم استقرار أسعار الصرف.

4) مخاطر السيولة:
 تنشأ هذه المخاطر بسبب عدم قدرة المصرف على مواجهة خفض التزاماته تجاه الغير أو تمويل زيادة أصوله، وذلك عندما لا تتوفر لدى المصرف السيولة الكافية ولا يمتلك القدرة للحصولعلى الأموال اللازمة سواء بزيادة الالتزامات أو التسييل الفوري للموجودات وبتكلفة معقولة، وهذا سينعكس على ربحيته وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى إعسار المصرف
5) مخاطر التشغيل:

تتجسد أهم أنواع مخاطر التشغيل في قصور الرقابة الداخلية وضعف سيطرة مجلس الإدارة،ممّا قد يؤدي إلى خسائر مالية ناتجة عن الخطأ أو الغش أو عدم تنفيذ القرارات في الوقت المناسب أو إنجاز العمل المصرفي بطريقة غير سليمة ، وقد تنتج مخاطر التشغيل بسبب الخطأ في نظم تقنية المعلومات أو الكوارث .
المبحث الرابع

الأسس العامة  للرقابة  المصرفية في المصارف الإسلامية 

تقوم الرقابة الشاملة في المصرف الإسلامي على مجموعة من الأسس التي تعد المرشد الأساس لعمليات الرقابة ، من هذه الأسس ما يتعلق بقيم ومثل وسلوك المراقب ذاته ، ومنها ما يتعلق بعملية الرقابة ، ومنها ما يتعلق بالأساليب التي يستخدمها المراقب ، ومنها ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية .

 (1) ـ الالتزام بالقيم الإيمانية وبالأخلاق الحسنة .

(2) ـ الرقابة التوجيهية والإرشادية. 

(3) ـ الرقابة الفورية. 

(4) ـ اتباع الحكمة والحسنى في توجيه النصح وفى علاج الانحرافات . 

(5) ـ الشمولية. 

(6) ـ الاستمرارية. 

(7) ـ الموضوعية. 

(8) ـ النقد البناء. 

(9) ـ الجمع بين الثبات والمرونة.

(10) ـ الجمع بين عناصر الأصالة والمعاصرة في الرقابة المصرفية في الصارف الإسلامية .

الباب الرابع

عوامل نجاح المصارف الإسلامية

المبحث الأول

العامل الأول : الرقابة الشرعية الصارمة

1) إن دور المجامع الفقهية وهيئات الفتوى لا يتعدى غالباً الإفتاء النظري ، ولكن هل طبقت الفتوى كما صدرت ؟ وهل يُعرَض عليها كل ما يقوم به المصرف ؟

فنحن بحاجة إلى التدقيق والرقابة تلك التي تقوم بمتابعة تنفيذ القرارات والفتاوى وعرض جميع أعمال المصرف عليها .

2) ومع تطور ونمو المصارف الإسلامية وتزايد أعمالها وتشعب أنشطتها المصرفية والاستثمارية، أصبح من غير اليسير الاطلاع على جميع الأعمال والأنشطة في البنوك الإسلامية .

ومن هنا أرى أنه لابد من وجود الهيئة العليا للرقابة ممثلة بالبنك المركزي الإسلامي ويعود في مرجعيته العلمية إلى المجمع الفقهي : وهذه الهيئة على مستوى المصارف الإسلامية كافة .

3) ضرورة السعي إلى إصدار موسوعة اقتصادية إسلامية شاملة تضم كل ما تحتاج إليه المصارف الإسلامية من أحكام شرعية لتكون مرجعاً لهذه المصارف .
المبحث الثاني

العامل الثاني : وسائل النجاح المصرفي الإسلامي

إن رسالة المصارف الإسلامية يمكن أن تقدم للدول بساطاً ممهداً في مجال اجتذاب المدخرات الوطنية المحلية واستعادة الأموال المهاجرة بعد توفير الأمان لأصحابها وذلك حتى تسهم هذه الموارد المتجمعة في إغناء البلاد عن الاقتراض بالفوائد التي سوف تصبح مفروضة من الأقوياء على الضعفاء والمحتاجين وبالسعر الذي يرتضيه هؤلاء الأقوياء ، كما أن ارتباط العمل المصرفي ارتباطاً حضارياً في ماضيه وحاضره ومستقبله بالضوابط الشرعية ، إنما يضفي على هذا العمل نفحات العدل والإحسان في بناء علاقة الإنسان بأخيه الإنسان .

هذا ويقتضي بيان أبرز عوامل نجاح هذه المصارف الإسلامية ما يلي :

أولاً : 
الإعلام في توعية الناس وتوجيهم :

1) إبراز المصرف الإسلامي خالياً من الشوائب والفوائد والمخالفات الشرعية  .
2) الإفادة من شبه اتفاق الفقهاء المعاصرين على أن أرباح هذه المصارف الإسلامية لا غبار عليها من الناحية الشرعية بعد التزامها بذلك ، لأن ذلك يجهله الكثيرون من عامة الناس .
3) إبراز الدور الشرعي الاجتماعي الذي تقوم به هذه المصارف وتوضيحه .
4) التأكيد على حقيقة عدم وجود أية علاقة بين فكرة المصارف وشركات توظيف الأموال  .
5) التنسيق مع مؤسسات التمويل الإسلامية لمواجهة مخططات بيوت الأموال الصهيونية التي تضمر كل الشر والحقد على الأمة .
ثانياً : إعداد العاملين المؤهَّلين علمياً وعملياً وشرعياً :

 فمن بين المشكلات والصعوبات التي تعاني منها هذه المصارف عدم توافر عاملين مؤهَّلين  من الناحيتين الشرعية والمصرفية ، على أن العاملين في هذه المصارف هم الذين يحتكون بالمتعاملين  بل إنهم يشكلون الواجهة الأمامية لهذه المصارف.

ثالثاً : التأكد من مشروعية المعاملات التي تتم في المصارف جميعها

رابعاً: العمل على تعميم هذه المصارف عالمياً .

خامساً : العمل على إنشاء سوق مالي يضم جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .

سادساً : التعاون والتنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية القائمة .

سابعاً : العمل على إقامة شركات استثمارية ومؤسسات اقتصادية إسلامية بجوار المصارف الإسلامية القائمة .

خاتمة البحث

للمجامع الفقهية دور كبير في بناء الاقتصاد الإسلامي المعاصر وإيجاد آليات جديدة وصيغ عملية وبخاصة في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية محور بحثنا اليوم كما يجب أن تقوم بالتأكد من مشروعية المعاملات جميعها التي تتم في المصارف الإسلامية وعن طريق البنك المركزي المقترح في هذا البحث واقتراح كون مصرف التنمية الإسلامي هو المصرف المركزي الإسلامي وأن يأخذ مكانته في الرقابة والسلطة على كل المصارف الإسلامية وفروعها والنوافذ الإسلامية في المصارف والبنوك الأخرى ، كما يقوم بدور الوسيط بين المصارف الإسلامية والمصارف المركزية الرسمية في البلدان التي توجد فيها المصارف الإسلامية .

وفي ضوء ما تقدم أرى ما يلي :

1) أولاً : تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة الآن ، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبحوث ، وهذا عامل مهم في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم .

2) ثانياً : إضافة صفة الإلزامية على قرارات المجمع وتفعيل قراراته ومتابعة ما أوصى به  .

3) ثالثاً : السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات، وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية في المعاملات المصرفية .

4) رابعاً : السعي إلى عقد المزيد من المؤتمرات وحلقات البحث حول القضايا المستجدة                        في معاملات المصارف الإسلامية ، ومناقشة العلماء بعضهم لبعض .

5) خامساً :إيجاد هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية كافة .

هذا وأضع بين يدي الباحثين الحقائق الآتية :

1- أولاً : في خضم هذه الأمواج العاتية من الاستكبار العالمي المتمثل في الظلم القائم على الربا بأنواعه ؛ كل ما يقوله ويقوم عليه أصحاب نظرية البنك الإسلامي إنما هو تخفيف لشِرَّة هذا الظلم وحِدَّته وليس قضاءً مبرماً عليه ، لتعذر ذلك في هذا العصر ، ولا نملك غير ذلك وهو أقصى ما توصل إليه أصحاب النظرية المصرفية الإسلامية ، ولكنه على جميع الأحوال ليس رباً ولا محرماً ، ولكن إذا عمّت البلوى فلا بأس بذلك حتى يأتي البديل الصحيح الخالي من شبهة الربا للضرورة والحاجة.

2- ثانياً : هذا وإن كان حلاًّ مؤقّتاً لمشكلة الشبهات في المصارف الإسلامية أو شبهة الشبهات لكنه لا يغني أبداً عن وجوب السعي من أصحاب نظرية المصرف الإسلامي إلى تنقية هذه المصارف عن ذلك بجعلها غير مربوطةٍ بالبنوك الربوية العالمية مطلقاً ، هذا وإن كان أمراً بعيداً اليوم إلا أنه عند الله قريب ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله.
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دراسات وأبحاث في الاقتصاد المعاصر

	الكاساني 
	علاء الدين
	بدائع الصنائع


مجلة مجمع الفقه الإسلامي

قرارات مجمع رابطة العالم الإسلامي 

مجلة الاقتصاد الإسلامي

� 	 أخرجه البخاري  و مسلم.


� 	أخرجه البخاري  و مسلم .


� 	 أخرجه البخاري  و مسلم.


� 	 أخرجه الإمام مسلم  برقم ( 2818).


� 	أخرجه الإمام مسلم  برقم ( 2986).


� 	 أخرجه مسلم  .


  �	ر؛ الصحاح في اللغة باب بهر ج 1 / ص 55 .


� 	ر؛ا لقاموس المحيط  / ج 3 – ص 21 /.


�	ر؛معجم لغة الفقهاء / ج 1 –  ص 111  / .


�	ر؛ معجم لغة الفقهاء / ج 1 – ص 434  / .


�	تحفة الفقهاء للسمرقندي /   ج 3 / ص 33 .


�	بدائع الصنائع  / ج 5/ص 216 .


�	موسوعة قضايا إسلامية معاصرة لمحمد الزحيلي / ج 3 / ص 273 .


� 	الضبط : أن يكون وصفاً منضبطاً ، ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوتٍ يسير، لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلافاً بيناً باختلاف الظروف والأحوال والأفراد/ بحث شروط العلة / كتاب الوجيز في أصول استنباط الأحكام في الشريعة الإسلامية / للمؤلف /ج 1  ، ص 220.


� 	ر : حاشية  التلويح للسعد التفتازاني  على التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله  مسعود البخاري .


� 	مجلة الاقتصاد الإسلامي المجلد 14 / العدد 158 ص35 وما بعدها ، والعدد 176 ص 31.


�  	ر : قرارات مجمع رابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة عام 2007م .
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